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بالمغرب حول نظام الوظيفة العموميةموضوعاتي تقرير   

 _بلاغ صحفي_

 

 

 الوظيفة العمومية.نظام حول تقييم موضوعاتيا أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا 

عد تكما سياسة عمومية.  أيدور المحوري للموارد البشرية في تنفيذ ال فيهذا الموضوع  ةأهميتتجلى و

طلب المتنامي على مرفق عمومي ذي الأجور وال كتلةالوظيفة العمومية جديرة بالاهتمام بالنظر إلى ارتفاع 

 جودة عالية.

الوظيفة العمومية، وذلك على مختلف أوجه نظام إلى بيان أهم الصعوبات التي تميز  هذا التقريرهدف وي

وانطلاقا من هذا التحليل، يسعى التقييم ى التقاعد. منذ التوظيف وحتى الإحالة عل المسار المهني للموظفين،

  إلى توجيه السلطات العمومية إلى مختلف الاختلالات التي يعرفها النظام وتقديم مقترحات للإصلاح.

والاستبيانات المفصلة الموجهة  ، بالإضافة إلى تحليل المعطيات والوثائق المتوفرةوقد ارتكزت عملية التقييم

الوزارة المكلفة بالوظيفة مسؤولي  ععلى ما خلصت إليه جلسات العمل المنعقدة م ،قطاعا حكوميا 11إلى 

مسؤولي الموارد البشرية  مجموعة منكذا مع و ،وزارة الاقتصاد والماليةومديرية الميزانية ب ،العمومية

 داخل عدد من الوزارات.

حصيلة لأهم مبادرات الإصلاح في هذا المجال منذ يجرد و ،هذا النظامتتعلق بعطيات رقمية ويقدم التقرير م

هو و، هم الجوانب المتعلقة بالوظيفة العموميةلأنهاية التسعينيات من القرن الماضي. كما يقدم تشخيصا 

 بعض القطاعات الوزارية.مستوى على عميقه تالتشخيص الذي تم 

التي قامت بها بعض الدول، يقترح المجلس بعض السبل للإصلاح ويقدم توصيات  واستنادا لبعض المبادرات

 من أجل تمكين السلطات العمومية من بلورة الإصلاحات اللازمة لتجاوز الاختلالات التي تم الوقوف عليها.
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 أهم الملاحظات التي جاء بها التقرير

 كتلة الأجورمستمر ل ارتفاع -

بكتلة أجور  ،امدني اموظف 071 583، ما يقارب 2016سنة وظيفة العمومية للدولة بلغ عدد العاملين بال

بلغت النفقات المرتبطة موظفا،  147 637الجماعات الترابية يعمل بكما   مليار درهم. 120تتجاوز 

 .2016سنة  مليار درهم 11,16ما قدره بأجورهم 

المدنيين داخل عدد الدولة ، تتركز أعداد موظفي الموظفينالجغرافي المتباين لأعداد بالإضافة إلى التوزيع و

 .(8,4%) والصحة (20,5%) والداخلية (49,4%) التعليمخاصة  محدود من القطاعات الوزارية

أضعاف الناتج الداخلي  ةثلاث بالمغرب حوالي، يمثل الأجر الصافي المتوسط الثروة الوطنيةبالمقارنة مع و

وإذا كان المستوى المرتفع للأجر المتوسط بالمغرب  في إسبانيا. 1في فرنسا و 1,2، مقابل الخام للفرد الواحد

يعود لضعف الناتج الداخلي الخام مقارنة مع الدول السالف ذكرها، فإنه يعزى أيضا للزيادات المختلفة التي 

الترقية المرتبطة بالدرجة ، إضافة إلى الزيادات المترتبة عن تم إقرارها خلال جولات الحوار الاجتماعي

 .والسلم

المهم الذي  التطور لا يجد في حينوالنتيجة هي أن الدولة تتحمل وظيفة عمومية تفوق قدراتها الاقتصادية، 

 نظرة المواطن للإدارة العمومية.تحسن تعرفه الأجور ترجمته على مستوى 

 محدودية المبادرات المتخذة للإصلاح -

وتبقى أهم المبادرات المتخذة تلك  الوظيفة العمومية.بضرورة إصلاح  اوعي أظهرت الحكومات المتعاقبة

على أربع الذي امتد ( 2010-2003) "برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية" التي تمت بلورتها في إطار

  .درهممليار  9,6مراحل بمبلغ إجمالي تجاوز 

، حيث نص على وضع تدابير للتحكم الموارد البشرية طرق تدبيرتحسين ن هذا البرنامج مشاريع لضموقد ت

وضع خطة استراتيجية والوظائف والكفاءات، والموظفين لأعداد تلة الأجور، وإرساء تدبير توقعي كفي 

 .اللاتمركز الإداريالأسس اللازمة لسياسة و لتكوين المستمرل

التحكم في كتلة الأجور إلى  الهادفةالتدابير  فيانحصرت حيث  غير أن الإنجازات المحققة ظلت محدودة،

للرؤية ة فتقرظلت مو ظرفيالتي كان لها أثر و ،2005سنة  وذلك عبر عملية المغادرة الطوعية ،فقط

فلم تتجاوز الإنجازات  لتكوين المستمر واللاتمركز الإداريأما بالنسبة لباقي التدابير المتعلقة باالشمولية. 

إلى  ،2005في البرنامج المذكور، منذ سنة  إعداد النصوص القانونية. وبذلك بقيت الإصلاحات الموعودة

 مشاريع.الاليوم في طور 

 إطلاقفشلت في  بالتاليو ،في تدابير منعزلةانحصرت  أن الإصلاحات التي تمت مباشرتهاوتبرز الحصيلة 

طبيعة  ذاتيعود غياب المنهجية الشاملة للإصلاح إلى اختلالات وارة المغربية. الإد داخلدينامية للتغيير 

 التكتلات، بالإضافة إلى الثقل الذي تمثله الإداراتبين  غياب الالتقائيةمؤسساتية تتمثل على الخصوص في 

 مختلف المبادرات. الفئوية والذي يحد من
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منحصرا في التدبير  الموارد البشرية اتخاذها، لا يزال تدبيرنتيجة لذلك، فإنه بالرغم من المبادرات التي تم و

انتقادات تتعلق بضعف جودة خدماته محط  العمومي في المغربالمرفق . ويظل للموظفين الإداري التقليدي

 .ى خدماتهالولوج إلفي  غياب التكافؤو

 تشخيص نظام الوظيفة العمومية -

 على جملة من الاختلالات. فعلى العموم، لا تتوفرمكن تشخيص نظام الوظيفة العمومية من الوقوف 

كما أنه بسبب التعقيد الذي  .الفعلية من الموارد البشرية هالاحتياجات ات دقيقةتقديرعلى  العمومية الإدارات

ظلت بعض القطاعات التي نجحت في تقدير احتياجاتها من الموظفين  الوظيفة العمومية، فإننظام يطبع 

 على المستوى الترابي.التوزيع اختلالات تجاوز ليات إعادة الانتشار الضرورية لإطلاق عم نع عاجزة

الموظفين، أعداد ستخدم كأداة لضبط تيفترض أن تي التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات الكما أن مشاريع 

وبالتالي،  .لها إلا قليلاستغلاتم االتي لا يوفي الوقت الراهن على إجراء دراسات  ةقتصرتظل م، كفاءاتهمو

الاحتياجات من  حديدت يبقىللموظفين، والإداري تدبير منحصرا في التدبير الموارد البشرية لا يزال فإن 

 .للدقة افتقرمالموارد البشرية 

أداء كل موظف أو تمييز تقييم لا يسمح ب ، حيثالغاية منهمرتبط بيظل نظام التقييم غير من جانب آخر، 

بسبب  الترقية السريعة، وذلكنسق تجه دوما نحو التقييم تعمليات أن ذلك  ،الكفاءاتعلى أساس الموظفين 

 هذه العملية. ب القيام أثناءغياب معايير موضوعية واضحة للتقييم، ونقص في الجدية 

هكذا و الأقدمية.معيار ب في أغلب الحالاتموضوعي، يظل نظام الأجور مرتبطا التقييم للوفي غياب آلية 

 .ستمر في الوقت الذي يميل فيه عدد الموظفين إلى الاستقرارمتطور في ن نفقات الموظفين يتبين أ

على الرغم من ارتفاع مستويات الأجور بشكل مستمر، فإن الإدارة المغربية لا تملك بيانات موثوقة عن و

ساعات العمل معيار ، فإن وعلى سبيل المثال في هذا الإطاروالملقاة على عاتقهم. مهام أداء الموظفين لل

 في معظم الإدارات.وذلك الفعلية غير معروف إلى حد كبير 

 التوصيات وسبل الإصلاح

جملة من يقترح المجلس الأعلى للحسابات التقرير،  انتاجات التي أوردهتعلى ضوء الملاحظات والاس

 نظام الوظيفة العمومية.الأساسية لعناصر البخصوص  التوصيات وسبل الإصلاح

إعادة إجراءات عميقة من أجل من أجل تمكين المرفق العمومي من بلوغ أهدافه، يدعو المجلس إلى وهكذا، 

 .لتحسين جودة الخدمات العموميةجدية إرساء آليات الاعتبار لمنظومة القيم على كافة مستويات الإدارة، و

ووضع استراتيجية شمولية تشمل م الوظيفة العمومية، فإن المجلس يوصي بتصميم اإصلاح نظبفيما يتعلق و

بعين الاعتبار  مع الأخذطار الزمني المناسب وكذا الإ الأولويةذات هداف مخططات عمل دقيقة وتحدد الأ

 .ول عن كل عمليةؤالمتوقع على الميزانية وتحديد المس التأثير

النظامي وقت ال ضبطيدعو المجلس إلى  ،في المرفق العمومي ارد البشريةوباعتبار الدور المركزي للمو

في هذا الصدد، يوصي المجلس بوضع و .المتوفرةطاقات للالأمثل ثمار تسلا، وذلك قصد االموظفين حضورل

تعميم نظام مراقبة الولوج في جميع في زجر التغيب غير المشروع عن العمل، والمسجل لتساهل حد ل

  .وجعله شفافا بالنسبة للعموم الإدارات العمومية
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المساطر المرتبطة بهذه العملية، وذلك عن طريق  ثتحدي التوظيف نحو فعالية أحسن، يتعينوللارتقاء ب

ويتطلب ا في القطاع الخاص وفي بلدان أخرى. هنجاح أثبتتالتي  البشريةتقنيات تدبير الموارد الاستفادة من 

الشروط وزن  مراجعةلاسيما من خلال والتوظيف إضفاء المهنية على عمليات العمل على الأمر خصوصا 

 كفاءات الشخصية التي يتطلبها المنصببالخبرة وال تتعلقاعتبارات الأخرى  وذلك بتقليصه لفائدةكاديمية الأ

 المراد شغله.

 الترقية، يدعو المجلس إلى إضفاء المصداقية عليها وربط الترقية بالاستحقاقالتقييم ووبخصوص منظومة 

وحث الموظفين على أداء  تحقيق هدف القطع مع نهج الترقية التلقائية الإصلاحروم يينبغي أن و .والأداء

مهامهم بالجدية والاستقامة المطلوبتين. وبالنظر لدورها المحوري في الوظيفة العمومية، فإن منظومة التقييم 

 الأجور.عايير يجب أن ترتبط ارتباطا وثيقا بالتكوين المستمر، وأن تشكل أساسا فعليا لم

إصلاح مباشرة  ينبغي أن يروم الإصلاح إحداث تناسق بين منظومتي التقييم والأجور. وفي أفقهكذا، و

الدراسات  استثمار مختلفالأجور، ينبغي التغلب على أوجه القصور الرئيسية من خلال  ةمونظمشامل ل

الأهمية الأكبر  إعادة النظر في تركيبة الأجر بغاية إعطاءدد. ويتعلق الأمر خصوصا بالتي أجريت بهذا الص

ت من أحدثالغرض الحقيقي الذي مع تناسب أهميتها كي تللراتب الأساسي وتوجيه التعويضات الأخرى ل

 .أجله

ممركزة من جهة وبين الموارد البشرية بين المصالح المركزية واللا انتشارعادة لإدينامية  إطلاقجل أمن و

إجراءات تحفيزية تضمن ب الانتشارعمليات إعادة  ربطمختلف القطاعات من جهة أخرى، يوصي المجلس ب

 .نجاح هذه العملية وذلك لتحقيق توازن في توزيع الموظفين

التغلب على ا همأول ين،هدف لتحقيقلتدابير تسعى اينبغي أن وفي موضوع الوظيفة العمومية الترابية، 

لأجور في ميزانيات الجماعات كتلة االحد من وزن ا همثانيوالموظفين التي يعرفها توزيع الاختلالات 

 الترابية.

وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء  مرفق عمومي أفضل.تحقيق كما ينبغي توجيه الوظيفة العمومية الترابية نحو 

سواء فيما يخص حسن الاستقبال  للمواطنين أهمية خاصة لتنظيم الإدارة المحلية وكذا جودة الخدمات المقدمة

 .السلوك الأخلاقي للموظفينوسرعة معالجة الملفات وتوجيه المرتفق والشفافية وتبسيط المساطر و

 

الموقع  علىوالفرنسية، وكذا ملخص له باللغتين العربية  ،ةيسنرفلا ةغللاب يمكن تحميل هذا التقرير كاملا

 : «www.courdescomptes.ma».الإلكتروني


